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والعدل للجميع- حول المحاماة المجتمعية

المحامي يوفال ألباشان(
المحامون الذين يعملون على  مساعدة الفئات المستضعفة(Disempowered Communities) واعون لأحد التناقضات الكبيرة التي تحتويها مناهج القضاء العصرية، وهو أنه في أيامنا بالذات, حيث أصبحت فكرة المساواة امام القانون تحظى للوهلة الأولى بالإجماع، وتسري النظم المعيارية ذاتها على الفقير كما على الغني، (على عكس ما كان متبعا في الماضي عندما كان لكل طبقة نظامها القانوني ومحاكمها)، في أيامنا هذه تحولت العدالة والمرافعة القانونية الى امر صعب المنال بالنسبة لفئات آخذة بالإتساع  في المجتمع. وينطبق هذا الأمر على المجتمعات الامريكية والإنجليزية، وينطبق بشكل أكبر على المجتمع الإسرائيلي.

تشير التجربة المتراكمة في مجال المرافعة ضد الفقر- ويطلق على هذا المجال في الولايات المتحدة اسم Poverty Lawyering -وفي أماكن اخرى يسمى بـ  Progressive Lawyering  الى تحول القضاء إلى أداة بيد أصحاب القوة ورؤوس الاموال، وضد من لا يملكونها. وتسيطر الفئة الأولى على الاجهزة التي تسيّر القضاء، وعلى ما يحتويه هذا القضاء من مضامين. صوت هؤلاء يكون مسموعا عند تحديد المعايير, وعندما يتم اتخاذ القرارات حول آلية تنفيذها، وعند القيام بتطبيقها. وفي المقابل, لا يسمع تقريبا صوت الفقراء وهو الصوت المخنوق أصلا.  لا في الكنيست - عند سن المعايير ،ولا في المحكمة - لدى تطبيقها.  وفي الكثير من الأحيان لا يسمع حتى في دوائر الإجراء عندما تنفذ هذه المعايير.

وتوجه أصابع الإتهام نحو من يتقاسمون الجهاز القضائي في إسرائيل: بدءا من المشرّع ، مرورا بالمحاكم، ووصولا إلى المحامين.  فقد خلقت هذه الاطراف مجتمعة، وكل منها على حدة، قائمة طويلة جدا من الحواجز التي تضع العقبات أمام المواطن المستضعَف في إسماع صوته داخل الجهاز القضائي، واستعمال هذا الجهاز من اجل الدفاع عن حقوقه كإنسان. وبكلمات اخرى، فمن أجل أن يحظى هذا الشخص بالمرافعة القضائية، عليه أن يتغلب على حاجز المال, الذي يمكّنه من الحصول على استشارة أو تمثيل قضائيين، وتمويل التكاليف القضائية المرافقة؛ وعليه كذلك أن يتخطى حاجزي المعرفة والفهم، من اجل فهم كيفية عمل الجهاز وكيفية التواصل معه، وعليه أيضاً أن يتخطى حاجزي اللغة والثقافة. ( الشائعين في صفوف الفئات المستضعفة في دول المهاجرين)، إضافة إلى حاجز الثقة وحواجز اخرى عديدة ومتنوعة.

وكما ذكر سابقا، لا  تنبع هذه الحواجز من تقصير من يقفون على رأس الجهاز القضائي وأعمالهم فحسب، بل من طبيعة إدراك وتصور المهنة في صفوف المحامين أنفسهم. حيث ينظرهذا التصور إلى رجل القانون على انه موفّر للخدمات بدل ان يكون صاحب مهمة اجتماعية. وسأتوقف عند هذه النقطة وأعرضها بإسهاب من خلال مقالتي هذه.

قبل ستة أعوام ، وتحديدا في العام 1998، عندما تم تأسيس الوحدة القضائية في جمعية "يديد", قمنا بدراسة لفحص منظومة العلاقات, إذا ما وجدت اصلا، بين جمهور المحامين وبين الفئات المستضعفة, وحاولنا من خلال ذلك أن ندرس مدى استعانة هذه الفئات بالمحامين، وما هي الاسباب التي تحول دون قيامها بذلك. وقمنا بذلك، بعد ان اجرينا عملية مسح شاملة في صفوف مجموعات الهدف، برزت من خلالها احتياجات قضائية (Legal Needs) عديدة, في جميع المرافق تقريبا: بدءا بخروقات في مجال الحقوق الإجتماعية مثل المسكن والتشغيل من قبل السلطات المختلفة، ومرورا بالقضايا العائلية التي لبست معظمها طابعا عنيفا، ووصولا الى المساس بالحريات المدنية الاساسية، بواسطة السلطات التنفيذية، وعلى راسها الشرطة.

ولم يكن مفاجئا أن يكشف هذا الفحص، الذي اعتمد على مقابلات شخصية ومناقشات جماعية ,عن ان نسبة ضئيلة جدا من هذه الفئات قامت بطرق باب المحامي أكثر من مرة. وحتى هذه القلة القليلة لم تعد للقاء الثاني من اجل متابعة  قضاياها. وكشف البحث ( الذي أكدت نتائجه، سلسلة من  الأبحاث  التي أجريناها منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، من خلال وحدة حقوق الإنسان) عن عدد من الأسباب التي أدت إلى الإبتعاد عن مكاتب المحامين. ونتحدث بشكل عام عن ثلاث مجموعات أساسية من الأسباب: أسباب إقتصادية، أسباب ثقافية، وأسباب جغرافية. 
تعود مجموعة الأسباب الأخيرة الى الفجوة الجغرافية بين الإحتياجات القضائية لهذه المجموعات السكنية، التي تتركز عادة في الضواحي النائية وبين الخدمات القضائية (Legal Services)، التي تتواجد عادة في المدن الكبرى وفي مركز البلاد. وتصعّب هذه الفجوة إمكانية الوصول إلى مكاتب المحامين، ولا تمكّن بالتالي من الحصول على المساعدة القضائية. فعلى سبيل المثال، يجب على مواطن بلدة "نتيفوت" الذي يرغب في استشارة محام، ان يسافر إلى مدينة بئر السبع البعيدة عن مكان سكناه, وما يعنيه هذا الامر بشكل مباشر هو ضرورة توفر المال(وهو ما ينقص على الدوام)، لتغطية تكاليف السفر وإضاعة أيام عمل (فمكاتب المحامين تعمل خلال ساعات النهار فقط) الذي  قد يؤدي إلى فقدان مكان العمل (إذ قد يتسبب الحصول على إجازة ليوم واحد في اماكن منكوبة بالبطالة مثل "نتيفوت"، الى االفصل الفوري عن العمل). وبكلمات اكثر وضوحا, من الصعب أن نرى كيف يمكن لمواطن فقير يصارع من اجل لقمة العيش الوصول إلى محام، كي يحصل على استشارة قضائية أولية.

ويترافق العبء الاقتصادي مع الفجوة الجغرافية . فهؤلاء المواطنون يعتقدون أن توجههم للمحامي حتى لو كان  بغرض الاستفسار الأولي, يكلف أموالا باهضة لا يملكونها بالطبع. ولم يكن هؤلاء يعلمون بأن الكثير من المحامين يقدّمون استشارة أولية مجّانية، وأن هناك مجالات كثيرة (مثل مجال التعويضات) تُخصم فيها التكاليف من المبلغ الذي يتم تحصيله في نهاية العملية القضائية. ولهذا السبب أو ذاك، وبسبب حالة العوز الثابتة، يفضّل هؤلاء عدم الوصول إلى محام خوفا من أن تتدهور الاوضاع  ويزداد الطين بلة .

ورافقت هذه المشاكل الموضوعية فجوات ثقافية ذاتية . وكشفت المقابلات، مرة تلو الاخرى عن الفجوة الثقافية بين المحامين والمحتاجين لخدماتهم. الكثيرون كتبوا عن العلاقة بين الثقافة والترميزات الثقافية وبين القضاء، وانعكس هذا الأمر بشكل بارز في المحاكم التي لا تملك القدرة  على فك هذه الترميزات دائماً، لكن هذا الامر يسري على المحامين كذلك. مرة تلو الأخرى عبّر المستطلَعون  عن احساسهم بالضيق والإغتراب، بدءا من اللحظة التي يتصلون بها مع المحامين (حتى مع هؤلاء الذين قدموا لمساعدتهم، مسلّحين بالنوايا الطيبة والقيم: محامون من اجل الجمهور -Public interest lawyers)، وبرز ذلك من خلال الشكل الخارجي لمكاتب المحامين وكذلك من خلال ثقافة عملهم.

على المستوى الخارجي، عبّر التصميم الفاخر للمكاتب، عن الفخامة، لكن ما رآه الفقراء المستضعفون هي أغراض باهضة الثمن. وأشار تراكم الملفات داخل غرفة المحامي على كثرة انشغاله، من ناحية، لكنه أشار من ناحية ثانية إلى ان وقته ثمين للغاية. مما أدى  بالشخص الكادح ان لا يطيل حديثه، وسبب له الإرتباك في مرات عديدة. وبما أننا نتحدث عن جمهور مثقل بالمشاكل Multi-Problematic) ( ولا يميز في الكثير من الاحيان بين الجوهر والقشور، ويستصعب التعبير عن نفسه بوضوح، فقد أدى  ضيق الوقت إلى عرض جزئي وغير كامل لوضعه الصعب، مما أضر في نهاية المطاف بالمساعدة التي حصل عليها.

في مستوى ثقافة العمل، ظهرت إشكالية في التجربة نفسها. فعدا التوتر الواضح بين المتوجه الذي يحتاج للكثير من الوقت، ولأذن صاغية وحساسة، كي يستطيع عرض ادعاءاته، وبين المحامي الذي اعتاد على تحصيل الدولارات مقابل كل دقيقة عمل، وتراه يبخل بها. هنالك مشكلة أساسية أصعب بكثير.  إذ ان مهنة المحاماة بطبيعتها لا تحتوي على عنصر التمكين (Empowerment)، إذ انها ترتكز على مفاهيم التقزيم، وخلق التعلق بين المحامي وزبونه (الذي يدفع له المال). ويمكن القول مجازا ان الكابوس الذي ترتعد له فرائص المحامين، هو أن يصل زبونه الغني يوما ما إلى قناعة بأنه لم يعد بحاجة لخدمات المحامي، ومن ثم يقوم بالتخلي عنه. وانطلاقا من ذلك تولّد توجه مهني متكامل يخلق الحواجز بين الزبون ومشكلته وبين محاميه، الذي يملك وحده إمكانية التوصل الى الحلول الممكنة للمشكلة المطروحة.  بهذه الطريقة يمكن الحفاظ على مكانة وقوة المحامي من خلال خلق تعلق الزبون به. وبطبيعة الحال لا تلائم هذه التوجهات العمل مع الفئات المستضعفة في المجتمع.

من اجل التغلب على هذه العقبات، ومن أجل أن يتحول مصطلح القانون من سلعة فاخرة، لا يتمكن سوى البعض  من الحصول عليها, الى سلعة شعبية متداولة, تم تطوير مجال المحاماة المجتمعية Community Lawyering)). ويقوم المحامي الجماهيري الذي يعمل في البلدات والاحياء التي تتركز فيها الفئات المحتاجة, بإشغال  وظيفة مشابهة لطبيب العائلة في صندوق المرضى: فهو قريب، ويمكن الوصول إليه، والجميع يعرفونه، وبالإمكان زيارته حتى من اجل أبسط الامور. ويشكل المحامي المجتمعي بمفاهيم كثيرة, حلقة وصل بين الطبقات المستضعفة وبين الجهاز القانوني والقضائي. ويتواجد مكتبه عادة في منطقة مركزية، تنتشر فيها الخدمات المختلفة للجمهور, كالمركز التجاري في البلدة. وعليه، يستطيع الزوجان الكادحان اللذان يصلان لشراء حاجياتهما في المركز التجاري، ولشراء بعض الادوية من الصيدلية، "شراء" المعرفة والعون القضائي في "دكان" المحامي المجتمعي.لا حاجة لارتداء الثياب الرسمية، ولا حاجة لأخذ إجازة من العمل وليس هناك ما يخلق التوتر في اللقاء مع المحامي. ويتحول الأمر إلى مشهد يومي واعتيادي مثل شراء المسكّنات في الصيدلية.

ولم اقم باستعمال  مصطلح "الدكان" بطريق الصدفة، بدل مصطلح "المكتب". إذ يتم تصميم أجواء العمل للمحامي على شكل دكان اعتيادي، ومألوف بالنسبة لمن يحضر إليه,  ويمكن بهذا التخفيف من حالة الإغتراب والتهديد اللذين يشلان  المتوجهين، ويضمن مسألة تقديم العون لهم.  وفي المقابل يتم تصميم حلول لمشاكل أخرى قد تسبب العقبات لهذه الفئات في الحصول على المساعدة وما الى ذلك، مثل زوايا الألعاب التي يستطيع أبناء المتوجهين قضاء الوقت فيها، بينما يتفرغ أهلهم للحصول على المساعدة. ويتم تصميم غرفة عمل المحامي بطريقة مختلفة: فقد تمت إزاحة الطاولة الكبيرة (التي تفصل بين الزبون والمحامي، وبين المشكلة وحلّها) ويجلس المحامي بجانب المتوجه: فاثناهما شريكان في المشكلة واثناهما يتقاسمان الحل.

وراء هذا الوصف التصويري، يقف التوجه العلاجي المركزي في المحاماة المجتمعية: التمكين القضائي (Community Lawyering). والتمكين بكلمات بسيطة، هو عملية  تهدف إلى  نقل متلقيه من حالة فقدان الموارد (مثل المعرفة والمهارة والثقة بالنفس والمال) والعجز الى حالة تتكون  فيها درجة من السيطرة على زمام الامور في حياتهم، وتقليص الموارد الناقصة قدر المستطاع. ومن خلال عملية التمكين يحصل الفرد على المهارات والإدراك والقدرات والمعرفة, ويؤدي ذلك بالتالي إلى تغيير احاسيسه (وخصوصا الإحساس بالعجز وانعدام القدرة على التغيير)، ويتحول الى إنسان  قادر على التأثير بطريقة أفضل على مجرى حياته. ويعمل المحامي المجتمعي بأسلوب مشاركة المتوجه بحل مشاكله، بشكل يمكّنه من امتلاك المعرفة والمهارة، والثقة بقدرته على النضال ضد من يمس بحقوقه، حتى بدون الحصول على مساعدة خارجية. واحيانا يؤدي وجود الاذن الصاغية غير القضائية إلى بداية عملية التغيير المتوخاة.
لكي تنجح هذه العملية, لزام على المحامي المجتمعي ان يتحدث بلغة اهل المكان. وكي يتمكن من ذلك عليه ان يتجول بين الناس (من خلال عملية  تسمى التواصل outreach) ويتعرف على مفاهيمهم الثقافية  ويتصرف حسبها (أو يحاول تغييرها). وبهذه الطريقة يصل المحامي المجتمعي الى من لا يفلحون في الوصول إليه، ويكتسب المعرفة حول اسلوب حياتهم، ويكسب ثقة  أفراد المجتمع الذين بدأوا يعتادون على رؤيته كجزء لا يتجزأ  من مجتمعهم, مما يسهل عليهم التواصل معه.

بهذه الطريقة يصبح القضاء  جزءا من المشهد اليومي لمن هم بأشد الحاجة اليه. ويشكل هذا الأمر الخطوة الأولى، والأكثر صعوبة وأهمية . لكن تبقى الحاجة ماسة لخطوات اخرى، يقوم بها باقي الشركاء في الجهاز القضائي، وأولهم من يقف على رأس هذا الجهاز، من أجل أن يصبح مفتوحا للجميع. وعندها فقط تتحقق بشكل فعلي  رؤيا المساواة امام القانون كما أجاد المشرع التوراتي نصها بكلمات بسيطة وصائبة :"لا تجوروا في الحكم، لا تسايروا فقيرا، ولا تحابوا عظيما بل احكموا للآخرين بالعدل" (اللاويين 15،19).

( مدير الورشات القضائية في الجامعة العبرية في القدس.
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